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التخل44ص م44نواع44تزازا بنض44الت ش44عبنا م44ن أج244 ني244 الس44تقل2 وبن44اء الدول44ة 
لهداف ثورة الحري44ة والكرام44ة، ووف44اءوتحقيقالرادته الحرّة، استجابةالستبداد 

على م44رّ الجي44ا2، وقطع44اوالتونسياتلدماء شهدائنا البرار ولتضحيات التونسيين 
مع الظلم والفساد والحيفف

تحسين في الصياغةف
اضافة ايجابيةي يتضحيات فففالتونسياتي 

الس44لم ومقاص44ده المتّس44مة بالتفت44ح والعت44دا2، وعل44ى القي44متعاليموتأسيسا عل44ى 
واس444444تلهاما م444444نالس444444امية النس444444انية ومب444444ادئ حق444444وق النس444444ان الكوني444444ة 

الحض444اري عل444ى تع444اقب أحق444اب تاريخن444ا، وم444ن حركاتن444ا الص444لحيةرصيدنا
المس444تنيرة المس444تندة إل444ى مقوم444ات هويتن444ا العربي444ة الس444لمية وإل444ى الكس444ب

الحضاري النساني، وتمسكا بما حققه شعبنا من المكاسب الوطنيةف

يتعاليمي عوضا عن يثوابتيف مدلو2 تعاليم أوسع من مدلو2 الثوابتف تعاليمي م44ا
نعلم44ه م44ن الس44لم وم44ن بي44ن م44ا نعلم44ه م44ن الس44لم ش44رعهفلانظ44ر ال44ى مق44ا2

الستاذة السليني في المغربرف
لك44نحذف يبما ينسجم مع الخصوصيات الثقافية للش44عب التونس44يي أم44ر ايج44ابي 

ه2 هنالك مبادئ حقوق النسان كونية ليست سامية؟ ربّماتلك التي تتعارض م44ع
ي الخصوصيات الثقافية للشعب التونسييف

يرصيدنا الحضاريي عوضا عن يمخزونناي لحاا موسىفففر
الحك44م فيه44االدول44ة مدني44ة ف44ي اطاروتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، 

النتخاب44اتبواس44طة والسيادة فيها للشعب عبر الت44داو2 الس44لمي عل44ى الحكمللقانون
لطاتالحرة، وعلى مبدإ الفص244 بي44ن  والتوازن بينه44ا، ويك44ون في44ه ح44ق التنظ44مالس44ّ

الق444ائم عل444ى التعددي444ة، وحي444اد الدارة، والحك444م الرش444يد، ه444ي أس444اس التن444افس
السياسي، وتضمن فيه الدولة احترام الحرياتوحقوق النسان،واستقللية القضاء،

والع44دلبينوالمساواة في الحقوق والواجبات بين جمي44ع الم44واطنين والمواطن44ات، 
الجهاتف

يالحك44م فيه44ا للق44انونيي ل معنى44دقيق له44ذه العب44ارة فالق44انون ل يحك44م ب244 ي44 طر
الحكمف

- يعبر التداو2 السلمي على الحك44ميي ه244 أنّ يالت44داو2 الس44لمي عل44ى الحك44ميه44و
السبي2 الوحيد لتجسيد سيادة الشعب؟

- يالسّلطاتي عوضا عن يالسلطي لحاا موسىفففر

وبن44اء عل44ى منزل44ة النس44ان كائن44ا مكرم44ا، وتوثيق44ا لنتمائن44ا الثق44افي والحض44اري
للمة العربية والسلمية، وانطلق44ا م44ن الوح44دة الوطني44ة القائم44ة عل44ى المواطن44ة

خط44وةباعتبارها المغاربي44ةدعماللوح44دة والخ44وّة والتكاف244 والعدال44ة الجتماعي44ة، 
 م444ع الش444عوب الس444لمية والش444عوبوالتكام2444نح444و تحقي444ق الوح444دة العربي444ة، 

الفريقي44ة، والتع44اون م44ع ش44عوب الع44الم، وانتص44ارا للمظل44ومين ف44ي ك244 مك44ان،
ولح44ق الش44عوب ف44ي تقري44ر مص44يرها، ولحرك44ات التح44رّر العادل44ة وف44ي مق44دمتها
حركة التح44رّر الفلس44طيني، ومناهض44ة لك2ّ44 أش44كا2 التّميي44ز والعنص44رية المعادي44ة

وعلى رأسها الصهيونيةفللنسانية،

- يدعماللوحدةي يالعم2 على إقامةيي ه2 أنّ الوحدة موجودة حتّى ندعمها؟
- يباعتبارها خطوة نحو تحقيق الوحدة العربيةيي ؟ أليست هدفا في حدّ ذاتها؟

- حذف يوعلى رأسها الصهيونيةيي بدون تعليقف
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ووعيا بأهميّة الحفاظ عل44ى البيئ44ة س44ليمة بم44ا يض44من اس44تدامة مواردن44ا الطبيعي44ة،
واس44تمرارية الحي44اة المن44ةللجيا2 القادم44ة، وتحقيق44ا لرادة الش44عب ف44ي أن يك44ون

انس4انية س444امية،ساعيا إل4ىقي44م العلم والعم244 والب44داع بأن44صانعا لت44اريخه، م من44ا 
الري44ادة، متطلع44ا إل44ى الض44افة الحض44ارية، وذل44ك وعل44ى أس44اس اس44تقل2 الق44رار

الوطني والسلم العالمية والتضامن النسانيف

تحسين لغوي

فإننا باسم الشعب نرسم على بركة ا هذا الدستورف
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الباب الول: المبادئ العامة
الملحظات والمقترحاتنص المشروع

1.

ت4444ونس دول444ة ح4444رّة، مس4444تقلةّ، ذات س4444يادة، الس4444لم دينه4444ا، والعربي4444ة لغته444ا،
والجمهورية نظامهاف

2 .

تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وارادة الشعب وعلوية القانونف

.3

لماذا حذفت عبارة يانتخابا حراي بينما ك2 يجب اضافة ينزيها وشفّافاي؟عبر الستفتاءفأوممثليه المنتخبين بواسطةالشعب هو صاحب السيادة يمارسها 

4 .

خمس44ةذو أحم44رنج44م قرص44أبيض ب44ه توسّطه،يعل44م الجمهوري44ّة التونس44ية أحم44ر
.يضبط بقانونحسبما يحيط به هل2 أحمرأشعة

هو يحماة الحمىي ويضبط بقانونف للجمهوريّة التونسية النشيد الرسمي 
 هويحرية، كرامة، عدالة، نظاميفالجمهوريّة التونسيةشعار

تحسين لغوي

ف جديد5

الجمهوريّة التونسية جزء من المغرب العربي، تعم2 على تحقي44ق وح44دته وتتخ44ذ
كافة التدابير لتجسيمهاف

- تدارك يسهوي
التوطئة التي تنص على يدعمي الوحدةف- تناقض مع 

- يالتدابيريهي بالساس اب44رام معاه44دات ق44د تك44ون مخالف44ة للدس44تور ال44ذي ين44ص
 ين44ص عل44ى ان19عل44ى وح44دة الدول44ة التونس44ية ويكم44ن الش44كا2 ف44ي أن الفص244 

من الدستوريف المعاهدات يأدنى 
6.

 الش44عائر الديني44ة،وممارس44ةوالضميركافل44ة لحري44ة المعتقدراعي44ة لل44دين، الدول44ة 
عن التوظيف الحزبيفحامية للمقدسات، ضامنة لحياد دور العبادة 

اضافة حرية الضميرف
البق4اء عل4ى الخل44ط بي4ن المب44دأ لالدول44ة راعي4ة لل4دين، حامي4ة للمقدس4ات، ض4امنة
لحي44اد دور العب4ادة ع4ن التوظي44ف الحزب4ير ف والحري44ة لحري4ة المعتق4د والض44مير
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وحرية ممارسة الشعائر الدينية التي مجالها هو الباب الثانيرف
البقاء على التوظيفيالحزبيي عوضا عن التوظيفيالسياسييف

ف نق2 مع تغيير في الصياغة7

كلم فضفاض يعبر عن موقف سياسي لتوطئةرفالسرة هي الخلية الساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتهاف

ف نق2 مع تغيير في الصياغة8

الشباب قوة فاعلة في بناء الوطنف
تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعي2 طاق44اته

ف44ي التنمي44ة الجتماعي44ةوتعم244 عل44ى تحمل44ه المس44 ولية وعل44ى توس44يع اس44هامه 
والقتصادية والثقافية والسياسيةف

كلم فضفاض يعبر عن موقف سياسي لتوطئةرف

ف نق2 مع تغيير في الصياغة9

واجب مقدس على ك2 المواطنينفالحفاظ على وحدة الوطن، والدفاع عن حرمته
الخدمة الوطنية واجبحسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانونف

حذف واجب يالمتثا2 للقانوني غير مبررف

ف نق2 مع تغيير في الصياغة10

- أداء الضريبة وتحم2 التكاليف العامة واجب وفق نظام عاد2 و منصفف
التك44اليفوالمساهمة ف44ي - تضع الدولة الليات الكفيلة بضمان استخلصالضريبة

والغ44شالته44رب ومقاوم44ة الفس44اد منعالعامة وحسن التصرّف في الم44ا2 العم44ومي 
.الجبائيين

ل يكفي يمنع الفسادي فهو ممنوع ب2 يجب يمقاومتهي
اضافة يالغش الجبائيي أمر ايجابيف

ف نق2 مع تغيير في الصياغة11

عل44ى ك244 م44ن يت444ولى رئاس44ة الجمهوري444ة أو رئاس44ة الحكوم444ة أو عض444ويتها أو
عض44وية مجل44س ن44واب الش44عب أو عض44وية الهيئ44ات الدس44تورية المس44تقلة أو أي

وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانونف

غي44رح44ذف يويمك44ن أن يط44ا2 واج44ب التص44ريح بع44ض أق44ارب مت44ولي المهم44ةي 
تع44ويض يويمك4ن أن يط4ا2 واج44ب التص4ريح بع4ضم44برر ب24 ك4ان م4ن الج44دى 

أق44ارب مت44ولي المهم44ةفي ب ييج44ب أن يط44ا2 التص44ريح زوج44ة مت44ولي المهم44ة
وأبناءه القصر ان وجدوافي

ف نق122

تس44عى الدول44ة ال44ى تحقي44ق العدال44ة الجتماعي44ة والتنمي44ة المس44تدامة والت44وازن بي44ن
الجهات والستغل2 الرشيد للثروات الوطنيةف

ليس مبدأ ب2 جملة من الهداف لتوطئةرف
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ف نق2 مع تغيير في الصياغة13

وح44دة ف44ي اط44ار بكام244 ال44تراب ال44وطنيواعتمادها اللمركزيةبدعم تلتزم الدولة 
للدولةف

صياغة المسودّة الثاني44ة أفض244 بك44ثيري ياللمركزي44ة ه44ي أس44اس التنظي44م الداري
المحلي مع الحفاظ على الشك2 الموحد للدولةفي

ف نق2 مع تغيير في الصياغة14

الدارة العمومية ف44ي خدم44ة الم44واطن والص44الح الع44امف تنظ44م وتعم244 وف44ق مب44ادئ
وف444ق قواع44د الش44فافية والنزاه44ةواس44تمرارية المرف444ق الع44ام، الحي44اد والمس44اواة 

.والمساءلةوالنجاعة

اضافة ياستمرارية المرفق العامي يجب ربطه بحذف الحدّ من حق الضرابف
اضافة يالمساءلةي امر ايجابيف

ف نق152

البقاء على التوظيفيالحزبيي عوضا عن التوظيفيالسياسييفالحزبيفتضمن الدولة حياد الم سسات التربوية عن التوظيف 

ف نق2 مع تغيير في الصياغة16

القوات المسلحة، وقوات المن الوطني، وأي ق44وات اخ44رى،انشاء الدولة تحتكر 
ويكون ذلك بمقتضى قانون ولخدمة الصالح العام 

- تحسين لغويف
- ح44ذف يول يج44وز لغي44ر الدول44ة انش44اء ق44وات او تش44كيلت عس44كرية أو ش44به

عسكريةي امر ايجابيف
ف نق2 مع تغيير في الصياغة17

الجيش الوطني قوة عسكرية مسلحة تقوم على النضباط، م لفة ومنظم44ة هيكلي44ا
طبق القانون،ويضطلعبواجب الدفاع ع44ن ال44وطن واس44تقلله ووح44دة تراب44ه، وه44و

ف وي44دعم الجي44ش ال44وطني الس44لطات المدني44ة وف44ق م44ا يض44بطهمل44زم بالحي44اد الت44ام
القانونف

تعويض يالحياد السياسيي بيالحياد التامي مقبو2ف

18 .

ق44وات الم44ن مكلف44ة بحف44ظ الم4444ن،والنظام الع44ام، وحماي44ة الف44راد والم سس44ات
وفي اطار الحياد التّامففي كنف احترام الحريات والممتلكات، وانفاذ القانون

يانفاذ القانون في كنف احترام الحرياتي عوضا ع44ن يق44وات الم44ن مكلف44ة بففف
تأمين الحرياتيف الصياغة السابقة أفض2 اذ انّها تش44رك ق44وات الم44ن ف44ي ال44دفاع

عن الحرياتف
19.

المعاهدات الموافق عليها من قب2 مجلس نواب الش444عب،والمصادق عليه44ا، أعل44ى
من القوانين وأدنى من الدستورف

ف لي44س هنال44ك اش44ارة ال44ى الحك44ام العام44ة للق44انون ال44دولي الق44انون ال44دولي ل1
يقتصر على المعاهدات ب2 يق44وم ك44ذلك عل44ى الع44راف الدولي4ة العام4ة ال44تي تل44زم
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جميع الدو2 والتي يعبّر عنها بالحكام العامة للقانون الدوليف
ف هذا الفص2 يعني ان المعاهدات غير الموافق عليها لها نفس قيمة الق44وانين أو2

أنه44ا أق24 درج4ة ويمك44ن بالت44الي أن تنق4ح أو أن تلغ4ى بمقتض44ى ق44انون وه44و م4ا ل
يجوز دولياف

ف صياغة هذا الفص2 ليست صياغة مب44دا م44ن مب44ادئ الدول44ة ب244 ص44ياغة فص3244
تقني يعنى بترتيب المعاهدات في تدرا القواعد القانونيةف

ف وماذا عن العاهدات السابقة لنشاء مجلس نواب الشعب؟4
المقترح

السلم القائم على العد2 والشرعية الدولية هو أساس العلقة م44ع ال44دو2 والش44عوب
وتل444تزم الدول44ة التونس44ية بالحك44ام العام44ة للق44انون ال44دولي وبأحك444ام المعاه44دات

الدولية التي صادقت عليهاف

الباب الثاني: الحقوب والحريات

سليم اللّغماني، سلسبيل القليبي وسلوى الحمروني

الملحظاتنص الشروع

20 .
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 متس44اوون ف44ي الحق44وق والواجب44ات، وه44م س44واء أم44ام والمواطن44اتالمواطن44ون
القانون من غير تمييزف

الحقوق والحري44ات الفردي44ة والعام44ة، وت44وفروالمواطنات44تضمن الدولة للم44واطنين 
لهم أسباب العيش الكريمف

فصلن كانا في باب المبادئ نقل الى هذا الب44اب وادمج44ا ف44ي فص244 واح44د والم44ر
منطقي وكان مطلوباف

اضافة يوالمواطناتي في الفقرة الثانيةف
لكن ل يزا2 الخلط بين حقوق النسان لالمساواة أمام الق44انونر وحق44وق الم4واطن

في الحقوق والواجباترلالمساواة 
المساواة أمام القانونفكما ليزا2 الخلط بين مبدا عدم التمييز و مبدا 

وقع البقاء على الجزء الخير من الفقرة الثانية يحم2 الدولة ما ل طاقة لها بهف
21.

اض44افة يقص44وىي ل يغي44ر م44ن الم44ر ش44يئا ان ل44م تح44دد ه44ذه الح44الت القص44وىيضبطها القانونفقصوىالحق في الحياة مقدسول يجوز المساس به إل في حالت
لالجرائم التي نتج عنها موت إنسان مثلرف

22.

تحم44ي الدول44ة كرام44ة ال44ذات البش44رية وحرم44ة الجس44د وتمن44ع ك244 أش44كا2 التع44ذيب
المعنوي والماديف

ل تسقط جريمة التعذيب بالتقادمف

23.
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وس444444رية المراس444444لتلحي44444اة الخاص44444ة وحرم444444ة المس44444كن تحم444444ي الدول44444ة ا
والتصالتوالمعطيات الشخصيةف

الحق ف44يالوطنوله44الحرية في اختيار مقر القامة وف44ي التنق24 داخ24 مواطن لك2 
.همغادرت

ل يمك44ن المساس44بهذه الحقوقوالحري44ات إل ف44ي ح44الت قص44وى يض44بطها الق44انون
ال في حالة التلبسفوبقرار قضائي 

- تقديم الحياة الخاصة على حرمة المسكني منطقيف
 م44ن12- حري44ة التنق244 م44ن حق44وق النس44ان ليس44ت م44ن حق44وق الم44واطن لالم44ادّة 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةرف
- حذف يال في حالة التلبسفي مقبو2ف

24.

أو منع44ه م44نتس44ليمه أو تغريب44ه أو م44واطن من أي التونسيةيحجر سحب الجنسية 
.الوطنالعودة الى 

لك44ن بم44ا ان ت44ونس ص44ادقت عل44ى الق44انون الساس44ياض44افة يتس44ليمهي ايجابي44ة 
للمحكمة الجنائية الدولية كان من الضروري اضافةيالى دولة الجنبيةيف

ف نق2 مع تغيير في الصياغة25

المتمتعي44نالقانون، ويحجر تسليم يضبطه حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما 
.باللجوء السياسي

صياغةي يويحجر تسليم اللجئين السياسييني

26.
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له فيه44ا جمي44ع ض44ماناتتكف2 المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة 
الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمةف

صياغةي يبعد محاكمة عادلةي

27.

العقوبة شخصية ول تكون إل بمقتضى ن4ص ق44انوني س44ابق الوض44ع، ع4دى حال4ة
النص الرفق بالمتهمف

ل تغيير

28

قضائي ويعل44مبقرارل يمكن إيقاف شخص أو الحتفاظ به إل في حالة التلبس أو 
وتح44دد م44دة اليق44افيني44ب محامياف44ورا بحق44وقه وبالتهم44ة المنس44وبة إلي44ه ول44ه أن 

والحتفاظ بقانونف

صياغة

29 .

لك2 سجينالحق في معاملة انسانية تحفظ كرامتهف
تراعي الدول44ة ف44ي تنفي44ذ العقوب44ات الس44البة للحري44ة مص44لحة الس44رة وتعم244 عل44ى

اعادة تأهي2 للسجين وإدماجه في المجتمعف

ل تغيير
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ف نق302

- حرية الرأي والفكر والتعبير والعلم والنشر مضمونةف
- ل يمك44ن الح44د م44ن حري44ة التع44بير والعلم والنش44ر إل بم44وجب ق44انون يحم44ي

حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهمف
- ل يمكن ممارسة رقابة سابقة على هذه الحرياتف

ل تغيير
الفكر من هذا الفص2 والحاقها بحرية الضمير المعتقدفحذف حرية

ف نق2 مع تغيير في الصياغة31

الح444ق ف444ي النف444اذ إل444ى المعلوم444ة مض444مون ف444ي ح444دود ع444دم المس444اس ب444المن
وبالحقوق المضمونة في الدستورفالوطني

الحّد من هذه الحرية مشطف

ف نق2 مع تغيير في الصياغة32

الحريات الكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونةف
اللزمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجيفتوفر الدولةالمكانيات 

يتوفر الدولةالمكانياتي عوضا عن يتسعى الدولة الى توفير المكانياتيف
النتقا2 من إلزام ببذ2 عناية الى إلزام بنتيجةي ايجابيف

ف نق332
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النتخاب صنف من القتراعفحقوق النتخاب والقتراع والترشح مضمونةطبق ما يقره القانونف
دون المس44اس بج44وهرتغيير الهدف منه تحصين ق44انون تحص44ين الث44ورة بح44ذف ي

الحقيف

34.

حرية تكوين الحزاب والنقابات والجمعيات مضمونةف
تكوين الحزاب، والنقابات والجمعيات عل4ى ان ل ين4ا2اجراءات يضبط القانون 

من جوهر هذه الحريةف
تلتزمالحزاب، والنقابات والجمعيات في انظمتها الساسية وفي انشطتها بأحك44ام

وبالشفافية الماليةونبذ العنففوالقانونالدستور

- التنصيص على واج44ب اح44ترام مب44ادئ الجمهوري44ة ومب44ادئ الديمقراطي44ة س4يادة
الدولة ووحدة الوطن امر ضروريف

- حري4ة التنظ44م أم44ر مف44روغ من4ه ف44ي ك24 ال44ديمقراطيات عل4ى أن4ه ينبغ44ي إعط4اء
مكانة دستورية للمعارضة السياسية لن ذل44ك م44ن ش44أنه أن ي44دعمها ويجع244 منه44ا

جزء ل يتجزأ من المشهد السياسيف
ف نق2 مع تغيير جوهري35

 ال44ذي14لكن ل بدّ من ربط هذا الفص244 بالفص244 حذف الحدّ من الحرية ايجابي الحق النقابي بما في ذلك حق الضراب مضمونف
ياستمرارية المرفق العاميينص على 

ف تغيير في الصياغة36
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القانون م44نيض44بطهمارس حس44بما تومض44مونةالجتماع والتظ44اهر الس44لمي حري44ة
.هذه الحريةل تمس من جوهراجراءات

تحسين الصياغةف

ف نق372

الص444حة ح444ق لك2444 إنس444انفوتكف2444 الدول444ة الوقاي444ة والرعاي444ة الص444حية، وت444وفر
جودة الخدمات الصحيةفالسلمة والمكانيات الضرورية لضمان 

تضمن الدولة العلا المجاني لفاقدي السند،ولذوي الدخ2 المحدودف وتض44منالحق
في التغطية الجتماعية طبق ما ينظمه القانونف

اضافة يالسلمةي ايجابيةف

ف نق382

على الق2فالتعليم إجباري إلى سنّ السادسةعشرةف
تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني في كام2 مراحل44ه، وتس44عى ال44ى
توفير المكاني44ات الض44رورية لتحقي44ق ج44ودة التعلي44م والتربي44ة والتك44وين وترس44يخ

اللغة العربية ودعمهاف

حذف يعلى الق2ي كان مطلوبا من زمن صدور المسودة الولىف
اضافة يمع التفتح على اللغات الجنبيةي في غخر الفقرة الثانيةف

39.

العم244 ح44ق لك244 م444واطن،وتتخذ الدول44ة الت44دابير الضروريةلض44مانه ف44ي ظ44روف
لئقة وعادلةف
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ف نق402

تعويض يطبقا القانوني بيفي حدود القانونيف القانونففي حدودالحق في الملكية ومنها الملكية الفكرية مضمون
وجب التنصيص على النتزاع والحدود التي يخضع لهاف

41 .

- الحق في الثقافة مضمونف
- حري444ة الب444داع مض444مونة، وتش444جع الدول444ة الب444داع الثق444افي وت444دعم الثقاف444ة

تأصّلهاوتنوعها وتجددها بما يكرس قيم التس44امح ونب44ذ العن44ف والنفت44احالوطنيةفي
على مختلف الثقافات والحوار بين الحضاراتف

- تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الجيا2 القادمة فيهف

لهاي وه44ي الفقرة الثانيةي الرج44وع ال44ى ص44ياغة المس44ودّة الثاني44ة م44ع اض44افة يتأص44ّ
عبارة تتناقض مع التي تليها مباشرةي يتنوّعهايف

اضافةي
الحق في حماية المصالح المعنوي44ة والمادي44ة الناجم44ة ع44ن أي أث44رتضمن الدولة "

علمي أو فني أو أدبيفي
42 .

إل44ى ت44وفير المكاني44ات اللزم44ة لممارس44ة النش44طةتدعم الدولة الرياضة وتسعى 
والترفيهيةفالرياضية 

فص2 فضفاض
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43 .

الحق في الماء مضمونف
المحافظة على الماء وترشيد استغلله واجب على الدولة والمجتمعف

الحق في أي ماء؟ لي استعمالت؟ عبر اي م سسات؟
اضافة ايجابيةي الفقرة الثانيةف

44 .

تحسين الصياغة لجعلها أشم2 وأدقالحق في بيئة سليمة ومتوازنة مضمونف
المقترح:

- حماي44ة البيئ44ة والس44تغل2 الرش44يد لل44ثروات الطبيعي44ة والمحافظ44ة عل44ى التن44وع
البيولوجي واجب على الدولة والم سسات والشخاصف

- تسعى الدولة إلى ضمان حق ك2 الشخاص في بيئة سليمة وفي تنمية مستدامة
والى توفير امكانية تأثيرهم على القرارات المتعلقة بالبيئةف

45 .

- تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبهاف
- تض4444من الدول4444ة تك4444اف  الف4444رص بي4444ن الم4444رأة والرج24444 ف4444ي تحم24444 مختل4444ف

المس ولياتف
ضد المرأةفللعنف ك2 أشكالعلى - تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء 

لماذا وقع حذف يك2 أشكا2ي العنف؟
 من الفض2 التنصيص على كام244 الحق44وق الراجع44ة للم4رأة بالتفص4ي2 والق44رار

بالمساواة بينها وبين الرج2ف 
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46.

والرعاي44ة والتربي44ةوالص44حة ضمان الكرام44ة وعلى الدولة حق الطف2 على أبويه 
والتعليمف

عل44ى الدول44ة ت44وفير ك244 أن44واع الحماي44ة لجمي44ع الطف44ا2 م44ن غي44ر تميي44ز وف44ق
.المصلحة الفضلى للطف2

عل44ىواعادة صياغة الفقرة الثاني44ة ايجابي44ة خاص44ة التنص44يص عل44ى ع44دم التميي44ز 
يالمصلحة الفضلى للطف2يف

ينبغي إيلء عناية خاصة بالطف2 وذلك بالتنصيص بالتفصي2 على ك244 الواجب44ات
المحمولة على الدولة والمجتمع لحمايته على جميع الصعدةف

47.

- تحمي الدولة ذوي العاقة من ك2 التمييزف
- لك2 م44واطن ذي إعاق44ة الح44ق ف44ي النتف44اع، حس44ب طبيع44ة إع44اقته بك244 الت44دابير

وعلى الدولة اتخاذ جمي44ع الج44راءاتالتي تمكنهمن الندماا الكام2 في المجتمع 
الضرورية لتحقيق ذلكف

لماذا وقع حذف يوعلى الدولة اتخاذ جميع الجراءات الضرورية لتحقيق ذلكفي

48 .

يق44رر الق44انون الض44وابط المتعلق44ة ب44الحقوق والحري44ات المض44مونة به44ذا الدس44تور
وممارستها بما ل ينا2 من جوهرهاف ول يتخذ القانون الّ لحماية حقوق الغير أو
لمقتض44يات الم44ن الع44ام أو ال44دفاع ال44وطني أو الص44حة العام44ةف وتس44هر الهيئ44ات

القضائية على حماية الحقوق والحريات من اي انتهاكف

لكنياضافة ايجابية 
- ل444م يق444ع التنص444يص عل444ى ش444رطي التناس444ب والض444رورة ف444ي مجتم444ع م444دني

ديمقراطيف
- ل444م يق444ع التع444رض ال444ى ح444الت تعلي444ق الحري444ات لالحال444ة الس444تثنائية وحال444ة

).الطوارئ
- ما علقة هذا الفص2 بالتحديدات المنصوص عليها بالفصو2 الخ44رى م44ن ه44ذا

 مثل؟33البابوالتي وقع البقاء عليها ما علقة هذا الفص2 بالفص2 
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الباب الثامن: تعديل الدستور

سليم اللّغماني وسلسبيل القليبي

الملحظات والمقترحات نص المشروع

140.

لرئيس الجمهورية أو لثلث أعض44اء مجل44س ن44وّاب الش44عب ح44ق المب44ادرة ب44اقتراح
تعدي2 الدستورف ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر

ف تحسين في الصياغةي يكفي ان نقو2 يالمبادرة بتعدي2 الدستوريف1
ف ل مبرّر لعطاء الولوية لمبادرة رئيس الجمهورية مشاريع التعدي2 تع44رض2

على المجلس حسب ترتيب ورودها على مكتب الضبطف
المقترح: 

يلرئي444س الجمهوري444ة أو لثل444ث أعض444اء مجل444س الش444عب ح444ق المب444ادرة بتع444دي2
الدستورفي

141.
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ل يمكن لي تعدي2 دستوري أن ينا2 مني
- السلم باعتباره دين الدولةف

- اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسميةف
- النظام الجمهوريف

- الصفة المدنية للدولةف
- مكتسبات حقوق النسان وحرياته المضمونة في هذا الدستورف

- عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادةف

تغيير الترتيبف
الس44لم باعتب44اره دي44ن الدول44ة واللغ44ة العربي44ة باعتباره44ا اللغ44ة الرس44مية والنظ44ام

 ه44ي مكون44ات الفص244 الو2 والث44اني اض44افة ال44ىالصفة المدنية للدولةوالجمهوري
استقل2 وسيادة الدولة فيكفي اذا ذكر الفص2 الو2ف

المقترح:
ل يمكن لي تعدي2 دستوري أن ينا2 مني

الفص2 الو2 والثاني من الدستور- 
- مكتسبات حقوق النسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور

- عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادةف
142.

 الش44عب عل44ىنوابك244 مب44ادرة بتع44دي2 الدس44تور تع44رض م44ن قب244 رئي44س مجلس44
في كونه44ا ل تتعل44ق بم44ا ل يج44وز تع4ديله حس4بالرأي المحكمة الدستورية لبداء 
ما هو مقرّر بهذا الدستورف

 الش44عب ف44ي مب44ادرة التع44دي2 للموافق44ة بالغلبي4ة المطلق4ة عل44ى ن44وابينظر مجلس
مبدأ التعدي2ف

اذا تعلقت مبادرة التعدي2 بأحك44ام ف44ي التوطئ44ة141مع مراعاة مقتضيات الفص2 
 يت44مّ تع44دي2 الدس44تورأو ف44ي ب44اب المب44ادئ العام44ة أو ف44ي ب44اب الحق44وق والحري44ات

مجلس نواب الشعبف ولرئيس الجمهورية أن يعرضه عل44ىبموافقة ثلثي أعضاء 
الستفتاء وتتم المصادقة عليه في هذه الحالة بالغلبية المطلقة

ف ل تتدخ2ّ المحكمة الدس44تورية ف44ي ه44ذا المج44ا2 كهيئ44ة استش44ارية بإب44داء رأيه44ا1
في مطابقة مشروع التعدي2 من عدمه لقواعد المتعلقة بتعدي2 الدستور ب2 تت44دخ2ّ

ولذا نقترح تعويض عبارة يلبداء الرّايي بكلمة يتنظريفكهيئة تقريريةف 
ف خصصت كما اقترحناذلك فقرة مستقلة للتصويت على مبدأ التعدي2ف2
ف ل يمكن أن يمرّ مشروع الدستور مباش44رة للجلس44ة العام44ة لمناقش44ته ب244 يج44ب4

مختصة وبعد ذلك فقط يم44رّ إل44ى الجلس44ةدرسه ومناقشته أول على مستوى لجنة 
العامةف ومن الضروري أن ينص الدستور على هذه اللجن44ة خاص44ة ف44ي تركيبته44ا

 وذل44ك لك44ي ل ينف44رد ط44رف سياس44ييق44ع ض44مان حض44ور المعارض44ة به44اح44تى 
يحظى بالغلبية في المجلس بالتمثي2 داخ2 هذه اللجنةف

مقترح:
يتح44ا2 مش444اريع تع444دي2 الدس444تور عل444ى لجن44ة مختص444ة بمجل44س الش44عب تح444دث
للغرض وتراعي تركيبته44ا تمثي244 الح44زاب والق44وى السياس44ية الممثل44ة ب44المجلسف
تدرس هذه اللجنة وتناقش مشروع التعدي2 ثم ترفعه للجلسة العامة مرفقا بتقري44ر

في الغرض وتوصية بالمصادقة أو عدم المصادقة عليهفي
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الباب التاسع: الحاام الاتامية
سليم اللّغماني وسلسبيل القليبي

الملحظات والمقترحات نص المشروع

143.

توطئة هذا الدستور جزء ل يتجزّأ منهف

144.

.وحدة متجانسةان نص هذا المشروع ليس تفسر أحكام الدستور وت و2 كوحدة متجانسةف
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الباب العاشر الحاام النتقالية
سليم اللّغماني وسلسبيل القليبي

الحججالمقترحات نص المشروع

:145الفص2 :145الفص2 

بع444د المص444ادقة عل444ى الدس444تور برمّت444ه وف444ق أحك444ام
 لس44نة6الفص244 الث44الث م44ن الق44انون التأسيس44ي ع44دد 

 والمتعل444ق2011 ديس44مبر 16 الم44 ر2 ف44ي 2011
ب444التنظيم الم444 قت للس444لط العمومي444ة، يعق444د المجل444س
الوطني التأسيسي جلسة عامّة خارقة للع44ادة يت44مّ فيه44ا
خت44م الدس44تور م44ن قب244 رئي44س الجمهوري44ة ورئي44س
المجل44س ال44وطني التأسيس44ي ورئي44س الحكوم44ة وي44أذن

رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشرهف

ف بع44د المص44ادقة عل44ى الدس44تور برمّت44ه وف44ق أحك44ام1
 لس44نة6الفص244 الث44الث م44ن الق44انون التأسيس44ي ع44دد 

 والمتعل444ق2011 ديس444مبر 16 الم444 ر2 ف444ي 2011
ب444التنظيم الم444 قت للس444لط العمومي444ة، يعق444د المجل444س
الوطني التأسيسي جلسة عامّة خارقة للع44ادة يت44مّ فيه44ا
خت44م الدس44تور م44ن قب244 رئي44س الجمهوري44ة ورئي44س
المجلس الوطني التأسيس44ي و رئي44س الحكوم44ة وي44أذن

رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشرهف

ف تنعق44د الجلس44ة الخارق444ة للع44ادة للمجل44س ال444وطني2
ف44ي أج244 ثلث44ة أي44ام عل44ى أقص44ىالتأسيس44ي الدس44تور 

تقدير من تاريخ المصادقة على الدستورف

يجب ضبط غجا2 الختم

:146الفص2 :146الفص2 
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ي44444دخ2 الدس44444تور حي44444ّز النف44444اذ ت44444دريجيا بص44444دور
النص44وص التش44ريعية الموافق44ة ل44ه وتبق44ى النص44وص
المعمو2 به44ا حالي4ا س44ارية المفع4و2 به44ا حالي44ا س44ارية

المفعو2 الى حين الغائهاف

تدخ2 أحكام الدستور حيّز النف4اذ ف44ي الي44وم الو2 م4ن
الش444هر الت444الي للش444هر ال444ذي ت444مّ ختم444ه في444ه وتت444ولىّ
الجلس44444ة العام44444ة للمحكم44444ة الداري44444ة الص44444لحيات

ع4دى الب44ت ف44ي ال44دفعالممنوح44ة للمحكم44ة الدس44تورية 
والبت ف4444ي طل4444ب إعف4444اء رئي4444سبع4444دم الدس4444تورية

ول ت44دخ2 الحك44ام المتعلق44ة بص44لحيةالجمهوري44ةف 
مراقب44ة الدس44تورية ع44ن طري44ق ال44دفع حي44ّز النف44اذ ال
بع44د ثلث س44نوات م44ن مباش44رة المحكم44ة الدس44تورية
لمهامها الخرىف وتعتبر س44ائر المح44اكم غي44ر مخول4ة

لمراقبة دستورية القوانينف

ه44ذا الفص244تستثنى من مقتض44يات الفق44رة الثاني44ة م44ن 
بعض الحكام كما يليي

الب444اب الث444الث المتعل444ق بالس444لطة التش444ريعية-
 والقس44م54 و53 و52باس444تثناء الفص44و2 

الث44اني م44ن الب44اب الرّاب44ع المتعل44ق بالحكوم44ةي
ت44دخ2 حي44ز النف44اذ ي44وم العلن ع44ن النتائ44ج
النهائي444ة لو2 انتخاب444ات تش444ريعية بع444د خت444م

الدستورف

القسم الو2 من الباب الرّابع المتعلق برئيس-
:74 و73الجمهوري4444ة باس4444تثناء الفص4444لين 

ي44دخ2 حي44ز النف44اذ ي44وم العلن ع44ن النتائ44ج
النهائي444ة لو2 انتخاب444ات رئاس444ية بع444د خت444م

ف ي444دخ2 الدس444تور حي444ّز النف444اذ ي444وم نش444ره بالرّائ444د1
الرّسمي للجمهورية التونسيةف

ف إث4444ر دخ444و2 الدس4444تور حي4444ز النف444اذ وال4444ى حي444ن2
اض4444طلع مجل4444س ن4444واب الش4444عب بمه4444امه يت4444ولىّ
المجل44س ال44وطني التأسيس44ي عن44د الض44رورة الوظيف44ة

التشريعيةف

فل يجوز للمجل44س اتخ44اذ الق44وانين المتعلق44ّة بتط44بيق3
أحك44ام الدس44تورف وتك44ون الق44وانين ال44تي يس44نّها قابل44ة

 من الدستور120للدفع بعدم الدستورية وفق الفص2 
أم44ام الجلس44ة العام44ة للمحكم44ة الداري44ة إل44ى أن يت44مّ

إحداث المحكمة الدستورية

فيت444ولىّ رئي444س الجمهوري444ة الم444 قت الض444طلع4
بالمهام الموكولة إليه بمقتضى القانون التأسيسي عدد

2011 ديس444مبر 16 الم444 ر2ّ ف444ي 2011 لس444نة 6
حي44نوالقاضي بالتنظيم الم قت للسلط العمومي44ة إل44ى 

انتخاب رئيس الجمهورية وف44ق أحك44ام ه44ذا الدس44تورف
وتتح444و2ّ الحكوم444ة الحالي444ة إل444ى حكوم444ة تص444ريف
أعما2 إلى حين تعيين الحكومة الجدي44دة وف44ق الفص244

 من هذا الدستورف88

ف يت444م اس444تكما2 ارس444اء الم سس444ات ال444تي أح444دثها5
الدس444تور ف444ي أج2444 أقص444اه س444تة أش444هر م444ن تاري444خ

.انتخابمجلس نوّاب الشّعب

تحذف الفقرة الول44ى ل معن44ى ل44دخو2 الدس44تور حي44ّز
144 أول في ذلك تناقض م44ع الفص244 تدريجياالنفاذ 

الذي يقرّ أن الدستور ي و2ّ كوحدة منسجمة كي44ف إذا
!!! ث44م ف44ي ذل44ك فكّكن44اه وأدخلن44اه حي44ّز النف44اذ متقطّع44ا
 ذات4ه ال44ذي146تناقض مع الفقرة الثانية من الفص244 

يتح44دّث ع44ن دخ44و2 الدس44تور حي44ّز التنفي44ذ ف44ي الي44وم
الو2 من الشهر التالي للشهر الذي تمّ ختم44ه في44هف ث44م
أخيرا وليس غخ44را ه44ذا يعط44ي س44لطة تقديري44ة مطلق44ة
للمشرع ف44ي إدخ44ا2 م44ا ط44اب ل4ه م44ن أحك44ام الدس44تور
وم444تى ش44اء بم444ا أن الم444ر يتعل444ّق بإص444دار الق44وانين

!!! الموافقة له

دخ44444و2 الحك44444ام المتعلق44444ّة باختص44444اص المحكم44444ة
الدستورية بمراقبة دستورية لقوانين عن طريق الدفع
بع44444د ثلث س44444نوات م44444ن انطلق عم244444 المحكم44444ة

م44ا الحكم44ةالدستورية بأي ح44ق وعل44ى أي أس44اس؟؟؟ 
ف44ي ذل44ك س44وى المماطل44ة ف44ي تمكي44ن المحكم44ة م44ن

مباشرة رقابتها 

نف444س الملحظ444ة فيم444ا يخ444صّ الح444دّ م444ن ص444لحيات
الجلسة العامة للمحكمة الدارية فيما يخص البت ف44ي

الدفع بعدم لدستورية 

إذا ك44ان م44ن الض44روري لض44مان اس44تمرارية-
الدولة تمكين المجلس الوطني التأسيسي م44ن الوظيف44ة
التش444ريعية بع444د دخ444و2 الدس444تور حي444ز النف444اذ وقب2444
النتخاب444ات التش444ريعية ف444إن ه444ذه الوظيف444ة يج444ب أن
تقتصر على النصوص الضرورية لكن ل يمكن ب44أي
حا2 من الحوا2 أن يعود للمجلس الوطني التأسيسي
بعد النتخابات مهمّة إحداث الهيئات التي ت مّن  نفاذ
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الدستورف

القس44م الو2 م44ن الب44اب الخ44امس المخص44ص-
للقض444اء الع444دلي والداري والم444اليي ي444دخ2
حي444ز النف444اذ عن444د اس444تكما2 ارس444اء المجل444س

العلى للقضاءف

يس44ري ع44دم س44قوط جريم44ة التع44ذيب بالتق44ادم المق44رر
 على سائر جرائ44م التع44ذيب بم44ا ف44ي ذل44ك22بالفص2 

الجرائم المرتكبة قب2 دخو2 هذا الدستور حيز النفاذف

تتم التزكية ف44ي أو2 انتخاب44ات رئاس44ية بع44د خت44م هط44ا
المجل444س ال444وطنيالدس444تور م444ن ع444دد م444ن أعض444اء 

التأسيسي وفق الع44دد ال44ذي يض44بطه لعض44اء مجل44س
ن44وّاب الش44عب أو م44ن ع44دد م44ن الن44ّاخبين المرس44مين

حسبما يضبطه القانون النتخابيف

بع44د خت44م ه44ذا الدّس44تور وال44ى حي44ن انتخ44اب مجل44س
نوّاب الشعب للمجلس الوطني التأسيس44ي س44ن ق44وانين

وإحداث هيئات ت من نفاذ أحكام الستورف

أحكام ه44ذا الدس44تورف أوّل م44ا المقص44ود به44ذه الهيئ44ات
ه2 هي هيئات الب44اب الس44ادس؟ إن ك44ان الم44ر ك44ذلك
فه44و ب44الغ الخط44ورة لن44ه يمن44ح ه44ذا المجل44س س44لطة

جبّارة 

من حق الشعب أن يختار من سيتولى تركيز-
الم سسات ال44تي س44ت مّن المس44ار ال44ديمقراطي وتمث244
النتخاب444ات فرص444ة لتقيي444م أداء الط444راف السياس444ية

التي قامت بإرساء قواعد اللعبة السياسية

يحذف كام2 هذا الفص2 فيما عدى ما ورد في ج44انب
المقترحات

 لمقترحري147الفص2 

فص2 جديد
لضمان التباعد بين النتخابات الرئاسية والنتخاب44ات
التشريعية مستقبل ينتخب رئيس الجمهورية ف44ي أو2
انتخاب44ات رئاس44ية بع44د خت44م الدس44تور اس44تثنائيا لم44دّة

أربع سنواتف

يج4444ب الحس4444م ف4444ي مس4444ألة تزام4444ن أو ع4444دم تزام4444ن
النتخابات التشريعية والرئاسية لوالفص2 بينهما أمر
مستحس444ن لن444ه يس444مح للن444اخب بمراجع444ة خي444اراته
السياسية في المدة الفاصلة بين النتخابات التش44ريعية
والرئاس444ية وه44ذه المراجع444ة مستحس444نة لنه444ا تس44مح
بانتم44اء ك244 جه44ة إل44ى ط44رف سياس44ي مختل44ف مم44ا
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يس44مح لهم44ا بلع44ب دور المع44د2ّ لبعض444هما البع44ضر
يمك44ن ت44رك المس44ألة للمجل44ة النتخابي44ة لك44ن باعتب44ار
صعوبة الفص2 بين النتخابين هذه المرة بسبب تكلفة
العملي44ة وبس44بب تع44دّد الس44تحقاقات النتخابي44ة يمك44ن

الم44رة لك44ن للتمك44ن م44ن فص44لهماإقرار تزامنهم44ا ه44ذه 
ينبغ444ي التقلي444ص م444ن م444دّة إح444دى الجه444تين وعل444ى
الدس444تور إق444رار ه444ذا الس444تثناء وإل أص444بح الق444انون

لنتخابي مخالفا للدستورف
 لمقترحري148الفص2 

ف تت444444ولىّ الجلس444444ة العام444444ة للمحكم444444ة الداري444444ة1
الى حي44نالص44لحيات الممنوح44ة للمحكم44ة الدس44تورية

استكما2 ارساءها عدى البت في طل44ب إعف44اء رئي44س
الجمهوريةف

ف يباعتب444ار تجدي444د أعض444اء المحكم444ة الدس4444تورية2
بالثلث ك2 ثلث سنواتف فإنه يقع تجديد الثل44ث الو2
بع444د م444رور ثلث س444نوات عل444ى إح444داث المحكم444ة
الدس444444444تورية بالقرع444444444ة م444444444ن بي444444444ن مجم444444444وع
العض4444اءدوناعتبار الجه4444ة المس4444ميةف ويت4444م إع4444ادة
العملي44ة بع44د م44رور ثلث س44نوات م44ن بي44ن العض44اء
الذي لم يقع تجديدهم تم تع44اد نف44س العملي44ة بع44د ثلث
سنوات أخ44رى فيم44ا يخ4ص الثل44ث المتبق44ي وبع44د ذل44ك

 للقي444ام بتجدي444د115فق444ط بت444م اتب444اع أحك444ام الفص2444 
العضاءيف

الثل4444ث الو2 م4444ن العض4444اء س4444يبقى ثلث س4444نوات
والث44اني س44تة س44نوات والخي44ر فق44ط التس44ع س44نوات
القانونية هذا فقط فيما يخص الدفع44ة الول44ى والقرع4ة
هي التي س44تحكم سيقض44ي أق244 م44ن الم44دّة العادي44ة ف44ي

عضوية المحكمة 
إذا لم يضبط الدستور ه44ذا الم44ر ف44إن الق44انون لمنظ44م
للمحكم4ة الدس44تورية س44يكون مخالف44ا للدس44تور إذا ب44تّ

هو في هذه المسألةف
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 لمقترحري149الفص2 

الوقتية للقضاء العدلي الشراف على. تتول ى الهيئة 1
�ن ��ى حي��دلي ال��اء الع��سالقض��اء المجل��تكمال ارس�اس

العلى للقضاء.

ف تم444ارس المحكم444ة الداري444ة ودائ444رة المحاس444بات2
ص44لحياتهما طبق44ا للق44وانين وال44تراتيب الج44اري به44ا

اس44تكما2 ارس44اء المجل44س العل44ىالعم244 ال44ى حي44ن 
للقضاءف
 لمقترحري150الفص2 

الهيئ4444ة العلي4444ا المس4444تقلة للتص4444ا2 الس4444معيتت4444ولىّ 
البص44ري ف44ي ح44دود اختصاص44ها مه44ام هيئ44ة العلم

استكما2 ارساءهافالى حين 
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